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 *السوق تعمل على أشباع الحاجات وفقاً لرغبات المستهلكين وامكانيات المنتجين ويتحقق

 ذلك عن طريق تفاعل ظروف العرض والطلب وتغير الأسعار.
 *وهناك حاجات لا تستطيع السوق اشباعها هي الحاجات العامة والإجتماعية والدولة وحدها هي التى تعمل على اشباعها.
 

   

  قارن بين أهمية المالية العامة في دول التنظيم اللامركزي ودول التنظيم المركزي؟
	
	دول التنظيم اللامركزي
	دول التنظيم المركزي

	
	لا يكفي السوق الى اشباع جميع الحاجات

*لا بد من تدخل دور الدولة لتقديم قدر من الخدمات العامة والاجتماعية.
	 * يختفي أو يتضاءل دور السوق.
لايظهر دور الدولة متميزاً عن دورها في الحياة الاقتصادية.
لأن الدولة هي مصدر الإشباع لكل الحاجات


 & وأهميةالمالية العامة تظهر بشكل واضح في اقتصاديات السوق.
 

1- الحاجات الخاصة:( مبدأ القصر أو الأستئثار)
 ( أن من يحصل على السلعة أو الخدمة التى تشبع حاجاته يقصر نفعها عليه ويستطيع
   أن يحرم الأخرين من الأفادة منها)
 س بم تفسر: خضوع الحاجات الأولية لمبدأ القصر أوالأستئثار؟

لأن الحاجات الأولية تمثل الحاجات الأساسية التى ينتفع بها من يحصل عليها وحده مثل المأكل والملبس والمسكن.
2- الحاجات العامة:
 سلع عامة تشبع حاجات عامة ولا تعرف مبداً القصر ويعود النفع منها على اكثر من فرد

    س بم تفسر: بعض السلع لا تعرف مبدأ القصر؟
 $ لان هناك سلعاً يعود لنفع منها على أكثر من فرد مثل الحاجة الى الامن- العدالة- الدفاع وهى متى توفرت لفرد افاد منها الجميع.  

 $ هناك نوع من الخدمات ينطبق عليه مبدأ القصر لكن إذا مد الانتفاع به الى الاخرين لن يترتب عليه
   اعباء اضافية: مثل إقامة جسر على نهر يستفيد منه اصحابه ويجوز حرمان الاخرين ولكن إذا انتفع
   به افراد اخرون لن يترتب على ذلك اية اعياء اضافية.

 3- الحاجات الاجتماعية:
 هي خدمات في ظاهرها فردية تخضع لمبدأ القصر ولا يمكن الإفادة منها دون تكلفة اضافية

  ولكنها تتضمن نفغاً عاما يعود على الأخرين.
  مثال:  التعليم والصحة فهي خدمات تعود على المستفيد منها مباشرة لكن المجتمع في يحقق نفعا كبيرا
  من وجود نسبة عالية من المتعلمين ومن تحسن الصحة العامة.


   س بم تفسر: عجز السوق عن توفير الخدمات العامة والإجتماعية؟
· السوق يعتمد على توفير السلع والخدمات على مبدأ المصلحة الذاتية والأختيار الحر للمنتجين
والمستهلكين وهذا لا يتناسب مع اشباع الحاجات العامة والإجتماعية التى تتطلب قيام الدولة بتقديمها
 باستخدام اسلوب السلطة والقهر القانونى


.
 * الخدمات العامة:
 هي خدمات تتحقق الفائدة منها للجميع بمجرد توفيرهالأي فرد دون تكلفة اضافية

	 س بم تفسر: تردد الأفراد في طلب الخدمة العامة؟


  * لأن كل فرد يتردد في طلب الخدمة اعتمادا على غيره من الأفراد ونظرا لأن انتاج الخدمة يتطلب تحمل تكاليف انتاجها فإن كل فرد سوف يرفض تحمل هذه التكاليف وحده كما أن الأخرين سوف يرفضون تحمل هذه الخدمة متى قدمت وأنه لا يمكن حرمانهم من الإفادة
 من الخدمة متى تحققت فعلاً.

  * الخدمات الإجتماعية:
هي خدمات تخضع لمبدأ القصر ولا يمكن الإفادة منها إلا بتحمل تكلفة اضافية

	   س بم تفسر: الخدمات الإجتماعية في ظاهرها فردية ولكن لها جانبا اجتماعياً؟


* لأن الخدمات الإجتماعية هي في الأصل تخضع لمبدأالقصر ولا يمكن الإفادة منها إلا بتحمل تكلفة اضافية ولها جانبا اجتماعياً يتمثل في المصلحة التى تعود على المجتمع نتيجة
 تقديم هذه الخدمات فلابد من تدخل الدولة لإصلاح عجز السوق في بزيادة انتاج بعض

 الخدمات مثل خدمات التعليم أو تقييد وحظر بعض الأمور مثل تجارة المخدرات.


	 س بم تفسر: دور الدولة في اشباع الحاجات العامة والإجتماعية؟


 1- تقوم الدولة بتوفيرها بعدم استبعاد دور السوق كلية والحلول محلها ولكن يكمل كل منها الآخر.
 2- قد يأخذ تدخل الدولة مختلفة فقد تنشىْ المستشفيات ودور العلاج الحكومي الى جانب المستشفيات 

     ودور العلاج الخاصة.
   * تضع انواعاً من التأمين الصحي.
   * أعانات الفقراء .
   * دعم البحث العلمي.
 3- الخدمات الاجتماعية فكرة متطورة لم تكن تلقي في الماضي الرعاية الكاملة.
	س بم تفسر: دور الدولة في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي؟


@ كان يعتقد حتى بداية القرن العشرين ان النشاط الاقتصادي مسئولية الأفراد.
@ دور الدولة يقتصر على توفير الظروف والأوضاع القانونية المناسبة ليقوم الأفراد بنشاطهم في حرية كانلة مما أدي الى التقلبات الاقتصادية التى أدت الى البطالة والتضخم الشديد.
@ أصبح دور الدولة التدخل لتحقيق مستوى معقول من النشاط الاقتصادى والعمل على استقرار الأسعار.
@ ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية فرضت موضوعات النمو والتنمية نفسها لى الدول المتقدمة والدول النامية  مما أدى الى :

                             -   تدخل الدولة للتأثير في ظروف الأستثمار.
                             -   توفير العمل واستقرار العملة الوطنية في مواجهة الأسعار. 

3- س بم تفسر: دور الدولة في تحقيق عدالة التوزيع؟

*- تدخل الدولة لتحقيق عدالة توزيع الدخل القومى على الأفراد.
*- توزبع المزايا على المواطنين بما يساعد على تقريب الفوارق بين المواطنين.
*- ازالة الإحساس بالظلم بين الأفراد.
*- مراعاة اختلاف الإسهام الإنتاجي فليس من يعمل كمن لا يعمل.
*- توفير الفرص المتساوية لجميع المواطنين دون تمييز بحيث لا يضار أحد في قدرته على النجاح بسبب راجع الى الأرث أو النسب أو اللون أوالدين.

 

· يقوم هذا النظام الاقتصادي على عدة دعائم رئيسية هي :

* تسود الملكية الخاصة لهذه الوسائل في مقابل الحد من ملكية الدولة لوسائل الإنتاج الى
  أقل حد ممكن.
* على اساس أن الأفراد أكثر كفاءة من الدولة ومؤسساتها العامة في القدرة على التشغيل

  الأمثل لموارد المجتمع المحدودة (لصالح المجتمع).

& العائد الشخصي هو الهدف المباشر الذي يريده كل فرد من قيامه بنشاطه الإنتاجي أو الإستهلاكي.
  & فالحافز الفردي يعتبر بمثابة المحرك الرئيسي لكل نشاط اقتصادي بشرط وجود المنافسة الحرة.

 * تعتبر آلية السوق (الاسعار) هي التي يعتمد عليها المنتجون والمستهلكون في اتخاذ قراراتهم

   بهدف تعظيم عائدهم آلسخصي.
 * ويتحدد ذلك بتفاعل قوي العرض والطلب في سوق تسودة المنافسه.
 * في نهاية القرن العشرين تبنط معظم دول العالم النظام الرآسمال باعتباره النظام الآمثل 

    لتحقيق طموحاتها التنمويه.
 * الأمر الذي استتبع عدة اجراءات جوهريه اقتصادية واجتماعية ليس في الدول المختلفه

    فقط أو الدول الاشتراكيه بل وداخل الدو المتقدمه والتي ثبتت هذا النظام الرأسمالي 
   لفترات طويلة.
 * وفي هذا الاطار برز مصطلح الخصخصة:
 [ هي إعادة توزيع الأدوار بين الدول والقطاع الخاص في ملكية وادارة وسائل الانتاج في المجتمع ]
 * وأخذت الخصخصة صوراً متعددة أهمها:
 أ- خصخصة الملكية:
 هي تحويل جزء من وسائل الانتاج المملوكة للدولة الي ملكية القطاع الخاص وطنياً آو أجنبياً.
 ب- خصخصة الادارة:
 * احتفاظ الدوله بالملكية مع التعاقد مع القطاع الخاص للقيام بمهمة الادارة.
 - أو التوسع في تأجير الوحدات للقطاع الخاص.
 - أو التوسع في ابرام عقود التوريد المختلفه وعقود أداء الخدمات مع القطاع الخاص.
 * احتفاظ الدوله بالملكية والادارة بما يماثل اسلوب ادارة القطاع الخاص ( أساليب التعيين
     وانهاء الخدمه- أساليب الثواب والعقاب)

 جـ- السماح للقطاع الخاص:
 بانشاء وتملك وادارة مشروعات كانت تقع تقليدياً في إطار المرافق العامه المملوكه للدوله 

 مثل محطات الكهرباء- محطات مياة الشرب- الصرف الصحي- انشاء وادارة الطرق..الخ


   والخصخصة لاتعتبر تراجع الدولة عن ادارة شئون المجتمع بل اعادة هيكلة هذا الدور 

   بحيث تتحول من الادارة المباشرة في الانتاج والتوزيع تاركة ذلك للقطاع الخاص على ان

   تتفرغ الدوله لوضع السياسات اللازمه لقيام القطاع الخاص بهذا الدور وتفعيله ورقابته.
         

 س: بم تفسر: العلاقة بين الديمقراطية السياسية والمالية العامة؟

 لتحديد دور الدولة وفقاً لقواعد المالية العامة يجب ان نتذكر أمرين:

الأمر الأول:

· تدخل الدولة في الحياة الأقتصادية بأساليب المالية العامة يتم عن طريق السلطة أو القهر القانونى.
· فأشباع الحاجات العامة والإجتماعية لا يتم عن طريق الرضا الطوعى للأفراد.
 الأمر الثاني:
 *أن الدولة مجموعة من الأجهزة والمؤسسات التى تجمع افرادا عاديين وليست كياناً متميزأً من البشر.
* إذا لم تتوافر الضوابط تحولت السلطة في أيدي هؤلاء الى لخدمة مصالحهم الشخصية
  باسم المصلحة العامة.
 * والتاريخ ملئ بأمثلة لحكومات استخدمت السلطة لمصلحتها الشخصية ومن هنا كانت ثورات التحرير.
 * ارتباط الديموقراطية السياسية بموضوع الضرائب:
 *  انتقلت الدعوة الى الديموقراطية الى كافة حقوق الإنسان والمواثيق الدستورية

 *وتقر معظم دساتير العالم ان الضرائب لا تفرض ولا تعدل إلا بقانون يوافق عليه ممثلو

    الشعب.
 * موافقة الشعب امتدت الى اختيار أوجه الإنفاق حتي لا تهدر اموال الشعب.

 
 1- النفقات العامة:

 المبالغ التي تنفقها الدوله إشباع الحاجات العامة والاجتماعية .
 * وهدف النفقة العامة هو إشباع حاجات عامة او اجتماعية ولا يجوز أن تنفق الدولة مبالغ

    لتحقيق منافع خاصة لافراد يتمتعون بنفوذ سياسي.
 * تدخل الدولة ظاهرة عامة وحجم هذا التدخل يختلف من دولة لاخرى. بم تفسر؟

 * وهناك اتجاه عام لاستمرار تزايد النفقات خنى اعتقد البعض ان هناك مبدأ او قانون يشير

   الى ضرورة تزايد النفقات [مبدأ تزايد النفقات]:
      هو تزايد الإنفاق الحكومي بقصد إشباع الحاجات العامة والاجتماعية.
 * و في السنوات الاخيرة ظهرت الدعوة الى تحجيم دور الدولة والحد من تزايد النفقات.
 * ارتبطت هذه الدعوة بالرغبة في تخفيف اضرار البيروقراطية ومظاهر عدم كفاءة الاجهزة الحكومة. 

 س: بم تفسر: من المبادىْ الاساسية للمالية العامة مبدأ اولوية النفقات العامة؟

 1- أن تحدد الدولة حجم النفقات الذي ترغب في القيام به تحقيقاً لدورها في المجتمع.
 2- ثم تحدد الدولة مصادر الإيرادات.
 أنواع النفقات العامة:

 1- النفقات المركزية: وتقوم بها الحكومة المركزية [ مشروع مترو الآنفاق].
 2- نفقات محلية: وتقوم بها الهيئات المحلية كالمحافظات ومجالس المدن والقرى.
                                                        * تقسيم إداري حسب الوزارات.
  وتقسم النفقات الى                               * تقسيم اقتصادي حسب الغرض.
                                                        * وظيفي حسب وظيفة النفقة.
 أبواب النفقات العامة:

 & الباب الأول        : للأجور والمرتبات.
 & الباب الثاني       : للنفقات والتحويلات الجارية مثل الدعم.
 & الباب الثالث       : الأستخدامات الاستثمارية.
 & الباب الرابع       : للتحويلات الرأسمالية مثل أقساط الدين العام.
 2- الإيرادات العامة:
      هي المبالغ التي تجمعها الدولة من مصادر متعددة لتغطية نفقاتها.
 * وتأخذ هذه الايرادات شكل رسوم مقابل ما تقدمه الدولة من خدمات.
 * أو شكل ايرادات من ممتلكاتها على ان اهم ما يميز الدولة هو قدرتها على فرض الضرائب 
    بشكل جبري للحصول على موارد مالية وهو ما يعرف بالايرادات السيادية حيث تستخدم
    سلطتها السيادية أو قوة القهر القانوني.
 * وهناك مصدر آخر ويبدو في ظاهرة اختياري وهو الالتجاء إلى الاقتراض العام حيث

      يخفي عنصراً من عناصر الإكراه حيث يمثل الدين العام نوعاً من الضرائب المؤجلة.
.
  الضرائب:

  الفرق بين الضرائب والرسوم:

	الضرائب
	الرسوم

	* من أهم صور الإيرادات العامة.
* مظهر من مظاهر سيادة الدولة على مواطنيها.
* تفرض بشكل جبري.
* تفرض دون الارتباط بتقديم خدمة.
	* من أهم صور الإيرادات العامة.
* مظهر من مظاهر سيادة الدولة على 

   مواطنيها وتفرض بشكل جبري.
* تفرض مع الارتباط بتقديم خدمة.
  مثل استخراج رخصة قيادة أو جواز سفر


أهم المبادىْ القانونية للضرائب

 1- لا تفرض ولا تعدل ولا يعفي منها أحد إلا بقانون.
 2-المساواة بين الممولين في المعاملة أمام الضرائب.
 3- الضريبة إسهام من المواطن في تحمل النفقات العامة والاجتماعية.
  س: بم تفسر : أهم متطلبات كفاءة السياسة الضريبية؟
 & لا بد من مراعاة المبادئ الآتية:

1- مبدأ العدالة والمساواة بين الأفراد: توزيع أعباء الضرائب على الأفراد مع مراعاة 
     ظروفهم وقدرتهم على الدفع.
2- مبدأ الكفاية: إن تكفي الإيرادات النفقات العامة.
 جـ- مبدأ الملائمة: [تحديد وعاء الضريبة] كما يتم تحصيلها في مواعيد مناسبة دون إرهاق

                         أو تهاون.
 س: علل: أصبح الرأي حالياً أن عدالة توزيع الضرائب لا ترتبط بفكرة المنفعة؟
 1- لأنها أصبحت ترتبط بالقدرة على الدفع بما يحققه الممول من دخل سنوي.
 2- تتجه معظم الدول حالياً إلى ربط الضرائب بالدخل.
 أهم تقسيمات الضرائب

من حيث وعاء الضريبة

	الضريبة على الأشخاص
	الضريبة على الأموال

	* من أهم صورها الضريبة على الرؤوس وهو شكل آخذ في الزوال.
	*في العصر الحديث تفرض الضرائب على الأموال في ثلاث صور:
دخلا أو عقاراً أو مالآ منقولا


من حيث أسعارها

	الضرائب النسبية
	الضرائب التصاعدية

	* تفرض بنسب ثابتة مهما الوعاء الضريبي
	* تفرض بنسب متصاعدة مع زيادة الوعاء الضريبي 

مثال: ضريبة الدخل العام 8%(من 2... 3...ج) تزيد إلى 65% للشريحة التي تزيد2.....ج


                                        ومن أهم تقسيمات الضرائب
	الضرائب المباشرة
	الضرائب الغير مباشرة

	* تحدد مصلحة الضرائب مقدار الوعاء الضريبي وتفرض عليه الضريبة مباشرة.
ومن أهم صورها:

1- الضريبة على الدخل:

& ضريبة الأرباح التجارية

& ضريبة المرتبات

& دخل المهن الحرة

& فوائد وإرباح الأسهم والسندات

     2- الضرائب على رأس المال:

* الضريبة على التركات
	* تقوم مصلحة الضرائب بتقديرها بطريقة غير مباشرة بالنظر إلى الوقائع والتصرفات باعتبارها دالة على المال.
ومن أهم صورها:

& الضرائب الجمركية

& الضرائب على الاستهلاك

& الضرائب على الإنتاج
& الضرائب على الدمغة

ومن الخطأ أن نطلق عليها اسم (الرسوم) لأنها في حقيقتها ضرائب غير مباشرة.


 3- الموازنة العامة:
     هي الوثيقة القانونية والمحاسبية التي تربط بين نفقات الدولة وايراداتها.
 ويحددها القانون المصري بأنها:

 * البرنامج المالي للخطة عن سنة مقبلة لتحقيق أهداف محددة في إطار الخطة العامة للتنمية
   الاقتصادية والاجتماعية وطبقاً للسياسة العامة للدولة.
 *تعمل بعض الدول موازنة لعدة سنوات [خطة خماسية] إلي جانب الموازنة السنوية وتتضمن
  الموازنة العامة أمرين:

 1- نفقات عامة.                                       2- إيرادات عامة.
 & تعرض الموازنة العامة على السلطة التشريعية [مجلس الشعب لاعتمادها وبعد تقاريرها الجهاز المركزي.
 الحساب الختامي:

 هو الإنفاق الفعلي للإيرادات العامة عن سنه مالية سابقة

                                            مبادىْ الموازنة العامة

 1- مبدأ سنوية الموازنة:

 & الأصل أن توضع الموازنة لسنه مالية قادمة لا أكثر والسبب:

1- لسهولة التنبؤ بالنفقات العامة والإيرادات .
2-  يوفر للمجالس الشعبية الفرصة للرقابة المستمرة.
 2- مبدأ وحدة الموازنة:

 أي أن تدرج جميع نفقات وإيرادات الدولة في وثيقة واحدة لكي تعطي صورة متكاملة عن

 نشاط الدولة.
 3- مبدأ عمومية الإيرادات :
 ألا يخصص إيرادا بعينه لتمويل نفقة معينة بل تدخل كل الإيرادات خزانة الدولة لتمويل النفقات
 دون ربط أو تمييز.
 4- مبدأ توازن الموازنة:

 * وهو أن تكفي الإيرادات لتغطية النفقات العامة وبالتالي توازن الموازنة.
 * ولكن نطرأ لتطور النشاط الاقتصادي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بدأت الدول تسرف 

   في النفقات مما أدى إلى وجود عجز في الميزانية وأدى هذا إلي تزايد الاعتماد على التوسع
   في إصدار النقود وترتب علي ذلك ارتفاع معدلات التضخم المالي مما يؤدي إلى خلل اقتصادي
  ولعلاج هذا التضخم هو احترام مبدأ توازن الموازنة والعمل على تخفيض العجز فيها.
                                        أسئلة
 س1- ما المقصود بـ:

 1- المالية العامة                        2- الضرائب                         3- الإيرادات العامة

 4- الحساب الختامي                            5- الحاجات العامة

 س2- قارن بين:

 أ- الضرائب- الرسوم.                             ب- الضرائب النسبية- الضرائب التصاعدية

 جـ- الضرائب المباشرة- الضرائب غير المباشرة.
 د- الموازنة العامة – الحساب الختامي.
 هـ- مبدأ وحدة الموازنة- مبدأ عمومية الموازنة.
 س3- ما النتائج المترتبة على:

1- زيادة النفقات العامة عن الإيرادات العامة.
2-  زيادة الخدمات الاجتماعية في الدولة.
 س4- ضع علامة [  ] أمام العبارات الصحيحة وعلامة [  ] أمام العبارة الخطأ الآتية:
 1- تعد الضريبة أسهاما من الأفراد في تحمل النفقات العامة وليست عقوبة عليهم [        ]

 2- تعتبر ضرائب رأس المال ضرائب غير مباشرة                                        [        ]

 3- يرتبط تاريخ نمو الديمقراطية السياسية بتاريخ فرض الضرائب.                 [        ]

 4- يتطلب إشباع الحاجات العامة والاجتماعية استخدام سلطة الدولة أو القهر القانوني.       [         ]
 5- تنتشر ضريبة الرؤوس في كثير من بلاد العام الآن                                   [        ]

 س5- اكتب المفهوم الاقتصادي للعبارات الآتية:

1- يعني أن من يحصل على السلعة أو الخدمة التي تشبع حاجته يقصر نفعها عليه ويستطيع ان
يحرم الآخرين منها                                               [                                ]

2- المبالغ التي تنفقها الدولة بما في ذلك الهيئات والمؤسسات العامة بهدف اشباع الحاجات 
العامة والاجتماعية تحقيقاً لدور الدولة في المجتمع       [                                ]

 3- هي الوثيقة القانونية التي تربط بين نفقات الدولة وإيراداتها   [                                ]

 4- هي خدمات فردية في ظاهرها ولكنها تتضمن نفعا عاما يعود على الآخرين.
                                                                              [                                 ]

 س: بم تفسر:

 1- عجز السوق عن توفير الخدمات العامة والاجتماعية.
 2- تعد الضرائب إيرادات سيادية.
 3- تعرف الحاجات الخاصة بمبدأ القصر أو الاستثمار؟

 4- ضرورة توازن الموازنة العامة للدولة؟

 5- ضرورة ظهور نشاط الدولة بشكل متكامل حتى يسهل الحكم عليه؟

 6- ارتفاع معدلات التضخم بعد الحرب العالمية الثانية؟

 7- ارتباط تطور الديمقراطية السياسية في العالم بموضوع الضرائب؟

 8- تتضح أهمية المالية العامة في الدولة التي تأخذ بنظام التخطيط المركزي [ السوق]؟  
 9- التهرب من الضرائب جريمة في حق الوطن؟
1.- ضرورة عرض الحساب الختامي للموازنة العامة على السلطة التشريعية؟

11- لا ينطبق مبدأ القصر أو الاستثمار على الخدمات الأمنية؟
12- بمجرد دخول الإيرادات العامة خزانة الدولة تفقد ذاتيتها؟

                                         اجب عن السؤال الآتي

 (تتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي بالمجتمع من أجل تحقيق حياة كريمة لأفراد المجتمع)

 في ضوء هذه العبارة أجب عما يأتي؟

1- ما مجالات تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي؟

2-  وضح العلاقة بين تزايد السكان والموازنة العامة؟
3-  ما معنى اتفاق أو انحراف الموازنة العامة عن الحساب الختامي؟
4-  ما المقصود بالمفاهيم الاقتصادية الآتية:-
1- الضريبة المباشرة

2-  مبدأ القصر والاستثمار
                                                 ماذا يحدث إذا

1- لم يتم احترام مبدأ توازن الموازنة؟
2-  زادت النفقات مع ثبات الإيرادات؟
3-  لم تستخدم الدول سلطتها أو القهر القانوني في إشباع الحاجات العامة؟
4-  كانت النفقات أكبر من الإيرادات؟
5-  لم تتدخل الدولة لتوفير الخدمات العامة؟
6-  كانت جميع الضرائب ضرائب نسبية؟
 ** فرع علم الاقتصاد الذي يدرس دور الدولة في إشباع الحاجات العامة والاجتماعية وكيفية إشباعها عن طريق الإيرادات العامة وخاصة الضرائب.











ا الامتياز










